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 :ملخص
ليها الطابع الآمر، فمن تأسيس شركات المساهمة  إلى قواعد وأحكام يغلب ع أخضعت التشريعات المختلفة  
رع الجاايري بعض ، وقد أواد المشحكام  ثاااا مدنية وأخر  زااييةأن يترتب على عدم الإنصياع لهذه الأ  الطبيعي

ا ، وهو مهاته المسؤولية إلى البطانن ذاته، وأسُندت شخاص المتسببن  ي  بطانن الشركةمسؤولية الأ  النصوص التي تعالج
ة وتدليسية ي  فترة حتياليإتم بصواة ت زرّم القانون بعض السلوكات التييصطلح عليه بالمسؤولية المدنية، وفضان عن ذلك 

 .عليها بالمسؤولية الجاايية ، وهي ما يصطلحأو مالية/ولها عقوبات بدنية  ، وأقرّ تكوين الشركة
 إارزمة لكل من يتضرا الحماية الانّ  لى تبيان الأطر القانونية المدنية والجاايية التي من شأنها إضفاءإوعليه فالبحث يهدف 

ل عليها فتتجسد عموما أما النتايج المتوص ،وطنيالمحرك الأساسي للإقتصاد ال نشاء شركة المساهمة باعتبااهاإمخالفة قواعد  
 :ي 
والتي  ،المدنية الناتجة عن بطانن الشركةضرواة الفصل بن  مسؤولية المؤسسن  التضامنية والمسؤولية  :الجانب المدنيــــــ  1

القانوني للشريك زراءات مباشرتها، وكذا المركا إ، وشروطها و الخاصة من حيث طبيعتها القانونيةيجب تبيان أحكامها 
    .المؤسس فيها

ما القانون ، لا سيّ واعد التأسيس ي  القوانن  الخاصةإلاامية تحديد السلوكات التي تُجرم مخالفة ق: الجانب الجااييــــــ  2
 .ضي الجاايي تطبيقا لمبدأ الشرعيةالتجااي  تحديدا من شأنه أن لا يدع مجالا للسلطة التقديرية للقا
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  :كلمات مفتاحية
 .، المسؤولية الجااييةسيس، المسؤولية المدنيةأزراءات التإ، شركة المساهمة

Abstract: 
Various legislations have subjected the establishment of joint-stock companies 

to rules and provisions of a commanding nature, it is natural that failure to comply 

with these provisions has civil and penal effects, and the Algerian legislator has 

included some texts that address the responsibility of the people who cause the 

company to be null and this responsibility has been assigned to the invalidity itself, 

This is what is termed civil liability, and in addition to this, the law criminalized some 

fraudulent and fraudulent behavior during the formation of the company, and 

approved physical and / or financial penalties for it, which is termed criminal 

responsibility. 
Accordingly, the research aims to clarify the civil and penal legal frameworks 

that would give the necessary protection to all who are harmed by violating the rules 

of establishing a joint stock company as the primary engine of the national economy, 

and the results obtained are generally reflected in: 
1- The civil aspect: The necessity of separating the joint liability of the 

founders and the  civil liability resulting from the nullity of the company, whose 

specific provisions must be explained in terms of their legal nature, conditions and 

procedures for their initiation, as well as the legal status of the founding partner 

therein. 
2- Penal aspect: The mandatory determination of behaviors criminalizing 

violation of the rules of incorporation in private laws, particularly commercial law in 

particular, would leave no room for discretion to the criminal judge in application of 

the principle of legality. 
Keywords: 

Joint-stock company, Incorporation procedures, Civil liability, Criminal 

responsibility. 

 : مقدمة
مـوال قصـد القيـام وشـروعات ، فهي تهدف لتجميع الأالنموذج الأمثل لشركات الأموال (1)تعتبر شركات المساهمة 

 .له حديثا ، والروح المحركةااية، وهي أداة للتطوا الاقتصادي، أو تجصناعية
، لإيجــاد هــذا الهيكــل بينهــاوالماديــة الــتي تتــمل  فيمــا  مجمــوع الأعمــال القانونيــة (2)ويقصــد بتأســيس هــذه الشــركة 

القــانوني ي  الواقــع المحســوا، طبقــا لمــا انــه المشــرع مــن قواعــد وإزــراءات ي  هــذا الصــدد، ســواء كــان التأســيس  لــ  كيــان 
 . التحول إلى هذا النوع من الشركاتقانوني لم يكن له أصان وزود ي  الواقع، أو كان التأسيس بطري  



                                                                                                                المسؤولية المدنية والجزائية جرّاء مخالفة قواعد تأسيس شركة المساهمة                                         حمرالعين عبدالقادر

 
 

5511 

هــا، حــ  إذا مــا ، فيداســونها ودــددون معالمتجــول  ــاطر بعــض ازــال الأعمــال رة هــذا وتبــدأ شــركة المســاهمة كفكــ
تفـــال علـــى إزـــراءات ةـــددة قانونـــا لا يجـــوز الإ، عـــن طريـــ  إتبـــاع وا إلى تحويلهـــا إلى حقيقـــة ملموســـة، ســـعاقتنعـــوا اـــدواها
ءات لإنشــاء هــذا الكيــان اســم المؤسســن  هــم ملامــون برتبــاع إزــر إهــذه الإزــراءات أشــخاص يطلــ  علــيهم مخالفتهــا، وةــرك 

ــالقــانوني ، وكــذا  تعــدد ما التراضــي والمحــل والســببوافر شــروطها العامــة منهــا والخاصــة،  لاســيّ ، فيُســتلام  لتكــوين الشــركة  ت
 .افة الى اقتسام الأاباح والخساير، ونية المشااكة، بالإضصصالشركاء وتقديم الح

 ، وتتمثــلالمســاهمة دون هاهــا مــن الشــركات بهــا شــركةوفضــان عــن ذلــك فقــد فــرر المشــرع  شــروطا شــكلية تنفــرد 
 .هاهاو لشهر كتتاب ي  اأا مالها، بالإضافة إلى الجمعية العامة التأسيسية وإزراءات اوالإ  ،عموما ي  تحرير نظام الشركة
غايــة اءات، الزــا  ا، فــرن مخالفــة هــذه الإزــراءات فيــه مســاا لقواعــد قانونيــة ثمــرة،  ــّا ينجــر عنهــوي  كــل الأحــوال

، فاضـفاء الحمايـة للحقــول  اع لهـذه القواعــد المفروضـة قانونـال لـه نفسـه عـدم الإنصـيوادع كـل مـن تســوّ منهـا اايـة الحقـول، 
، أمـا بالمصالح الماليـة للشـركاء والغـا، والتي من شأنها الإضراا خانل بقواعد التأسيسإة عن كل يكون بتقرير المسؤولية المدني
ليـة والغـفي ي  مراحـل تكـوين حتياالتي تنطوي علـى اسـتعمال الطـرل الإيم كل الأفعال والسلوكات عن الردع  فيتجلى ي  تجر 

 ،لية لتنميتـه وتطـويرها ةرك الإقتصاد الوطني  وثنهأذلك  ،همية شركة المساهمة ذاتهاوعليه فأهمية الموضوع تتجلى ي  أ ،الشركة
لـذا فترتيـب  ،بـذ ي  مجـال التجـااةمـر الـذي لا دُ ، الأنجاحـه رتـب فشـل المشـروع وعـدمحتمـا يُ  سسيوالإخانل  صوصية التأ

صـحاب المصـالح والمتعـاملن  مـع هـذا وضمانة حقيقيـة لكـل أ،نجاح مشروع الشركةفضان عن الجاايية هايته ، المسؤولية المدنية
 .الكاين القانوني
لمدنيـة والجااييـة المترتبـة عـن الإخـانل طـاا العـام للمسـؤولية االبحثية هاتـه يتجلـى ي  تحديـد الإ فهدف الواقة ومن ثّ 

ام القانونيـة الـواادة حكـمـن خـانل الأ صوصـية مظـاهر هاتـه الحمايـةوابـراز خُ  ،وشـروطهات المسـاهمة سيس شركابازراءات تأ
ع نصـيا مـر يتعلـ  بـأار عـدم الإما والأ، سـيّ لى تحليل وتبيانج إالكثا من الأحكام والنصوص القانونية تحتا ذ إ ،ني  هذا الشأ

والجاايــي لنــا أن نتســاءل عــن الأاــر المــدني  علــى ذلــكو ، قتصــاد الــوطنيركات المســاهمة باعتبااهــا ةــرك الإتكــوين شــلقواعــد 
 .؟روط وازرءات تكوين شركة المساهمةالمترتب عن مخالفة ش

 تعلقـة بوصـ  وعـع المعلومـات الموذلـك ، ليلـيالتحالمـنهج الوصـفي  عتمـدنا فقـد ا ولانزابة عـن هـذه الاشـكالية  
ونيــة وتحليــل النصــوص القان ،عمــ  للدااســةقواعــدها لفهــم أواســتقراء  ،المســاهمةات ســيس شــركزــراءات تأمخالفــة إ حكــام بأ

ااييـة المترتبـة عـن ن دااسة المسـؤولية المدنيـة والجفروعليه   ،ي  ذلك ات القضايية فضان عن التطبيق، ااء الفقهيةتماشيا مع الأ
 هـذهتقسـيم  فقـد  ّ ومـن ذلـك  ،ن نضع مخططا لمناقشتها وتحليلهـات المساهمة تقودنا إلى أمخالفة خصوصيات تأسيس شركا

 :إلى النقاط التاليةالواقة البحثية 
 المسؤولية المدنية  :المبحث الأول
 طبيعة المسؤولية وشروطها :المطلب الأول
 نظام دعو  المسؤولية :المطلب الثاني
 المسؤولية الجاايية :المبحث الثاني



                                                                                                                المسؤولية المدنية والجزائية جرّاء مخالفة قواعد تأسيس شركة المساهمة                                         حمرالعين عبدالقادر

 
 

5511 

 الجرايم الواادة ي  قانون العقوبات: المطلب الأول
 الجرايم المنصوص عليها ي  القانون التجااي :المطلب الثاني 

 المسؤولية المدنية  :المبحث الأول
ؤولية المدنية عن الضرا تب كذلك المستتر ي  حالة مخالفة قواعد التأسيس، فضان عن البطانن الذي يلح  الشركة 

 (3)الكانم عن المسؤولية المدنية الناتجة عن بطانن الشركة، فرننا نتساءل عن مسؤولية المؤسسن  لكن قبل و الحاصل، 
 ؟سيس أم لا، فهل تعتبر زااءا لمخالفة إزراءات التأمنه 945قانون التجااي ي  المادة التضامنية التي زاء بها ال

ت التأسيس تقع على عات  من أبرمها حالة ي  حقيقة الأمر المسؤولية عن التصرفات التي تمت لحساب الشركة تح
عدم أخذ الشركة هذه التصرفات بعد تأسيسها، وهو ما لا يمكن أن يشكل زااء لمخالفة إزراءات التأسيس، إذ الشركة 

التصرفات التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس تقع على عات  من  ،كما أنة ولها قبول أو افض هذه التعهداتقايم
يرزع إلى مخالفة يفترر فيه أن عدم الإتمام  الشيئ الذي،(4)لمؤسسن  ي  حالة عدم إتمام إزراءات التأسيسأبرمها، أي ا

المخالفة، فقد تترتب المسؤولية التضامنية ومن ها التحديد للأشخاص الذين تصرفوا  لهذهويشكل زااء  ،هذه الإزراءات
 .باسم الشركة تحت التأسيس

يتصرفون باسم الشركة تحت التأسيس أن ينصوا على فسخ العقد ي  حالة عدم هذا ويستطيع الأشخاص الذين 
 . (5)تأسيس الشركة خانل مدة معينة

ويذهب الفقه المصري إلى أنه ي  حالة فشل مشروع الشركة بسبب عيب ي  التأسيس أو ها ذلك، فرن 
 أزروها باسم الشركة تحت المؤسسون يكونون مسؤولن  بصفة شخصية وعلى سبيل التضامن عن التصرفات التي

 .(6)التأسيس
ولا شك أن تقرير المسؤولية الشخصية للمؤسسن  عن هذه التصرفات التي تمت لحساب الشركة خانل فترة 
تأسيسها لا يوفر ي  الواقع ااية كافية للغا الذي تعاقد مع الشركة ي  حالة تأسيسها، لأن الرزوع على المؤسسن  

مان الشركة الذي تعاقد على ، مقاانة بايتلات بسبب ضع  الايتمان المالي لهي  هالبية الحا شخصيا قد لا يكون مجديا
، وبالتالي فرنه يتعرر للخطر ي  حالة التعاقد مع الشركة ي  مثل هذه الظروف، ولأزل ااية الغا المتعامل مع أساسه

الشركة، فرن المشرع قد نص على التضامن بن   الشركة تحت التأسيس من المخاطر التي قد يتعرر لها نتيجة فشل مشروع
 .هؤلاء الأشخاص الذين تصرفوا باسم الشركة

هذا على والجدير بالبيان أن المشرع الجاايري لم ددد الأشخاص الذين يتعهدون باسم الشركة بربرام التصرفات و 
ضاء الفرنسي فرننا نجده يضي  ي  ، ولكن بالرزوع إلى أحكام الق(7)الذي دصرهم بالمؤسسن خانف التشريع المصري 

من القانون التجااي الجاايري،  945الموافقة للمادة  6511من قانون  9/2تحديده للمقصود بالأشخاص طبقا للمادة 
فقد قضى أن المسؤولية التضامنية عن هذه التصرفات لا تشمل إلّا الأشخاص الذين أبرموها فحسب دون الأشخاص 

رذا كان دوا الشريك يقتصر فقط على توقيع تعهد بالكفالة اتجاه البنك الذي قدم ف ،(8)الشركةالذين يشااكون ي  تكوين 
عتباا هذا الشريك مسؤولا عن التصرفات ن ذلك لا يكفي لإفر اعتماد للشركة لكي تتمكن من تمويل نفقاتها الأولي،
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خاص الذين تعهدوا باسم الشركة تحت التأسيس ، هذا فيما يخص المسؤولية التضامنية للأش(9)الأخر  التي لم يشااك فيها
حالة فشل مشروع الشركة وهو كما سب  القول يمكن تصنيفه كجااء لمخالفة إزراءات التأسيس وإداازه ضمن المسؤولية 

 .الناعة عن عدم نجاح مشروع الشركة
المشرع الجاايري على هراا  أما المسؤولية الناعة عن الضرا الحاصل زراّء مخالفة إزراءات التأسيس فقد أسندها

والقايمون بالإدااة الذين   ،، وأعتبر أن مؤسسوا الشركة الذين أسند إليهم البطانن(10)التشريع الفرنسي إلى البطانن نفسه
اء حل كانوا ي  وظايفهم وقت وقوع البطانن متضامنن  بالمسؤولية عن الضرا الذي يلح  المساهمن  أو الغا من زرّ 

 .(11)هاته المسؤولية أيضا المساهمن  العينين  الذين تخضع حصصهم للتقدير والمصادقةالشركة، وتطال 
دعو   ،فرذا ما كان تأسيس الشركة ها قانوني فرنه د  للشركاء وللغا أن يقيموا بالإضافة إلى دعو  البطانن

يلام المدعي صاحب الدعو  أن يثبت  ، وكذا المساهمن  العينين ، إلا أنهلى المؤسسن  وأعضاء مجلس الإدااةالمسؤولية ع
ذي وي  هذا الصدد نتساءل عن طبيعة المسؤولية والنظام الالعيب ي  التأسيس والضرا الحاصل،توافر اابطة السببية بن  

 .دكمها
 طبيعة المسؤولية وشروطها: المطلب الأول

، كما نبن  شروط هذه ة أم شخصيةومد  اعتبااها تضامني ،الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية ونتطرل هنا الى
 .لضرا وعانقة السببية، لا سيما الخطأ والأحكام العامة للمسؤولية المدنيةالتي لا تختل  عموما عن ما تستوزبه االمسؤولية 

 طبيعة المسؤولية :الفرع الأول 
تأسيس الشركة، والموزبة تتجه معظم التشريعات إلى تحديد طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عن المخالفات بشأن 

 26مكرا 569ي  المادة ، وهذا ما زاء به التشريع الجاايري (12)لإبطالها سواء عن قصد أو إهمال أنها مسؤولية تضامنية
ومعنى ذلك أنه أعطى للمحكمة سلطة تقديرية ي  إقراا هذه المسؤولية  ،"يجوز"، ها أنه واد ي  النص عبااة ل ت ج

لكن الفقه والقضاء يذهب إلى حتمية هذه المسؤولية التضامنية للأشخاص المسؤولن  سواء كانوا التضامنية من عدمها، و 
، وهو ما نعتقده إذ التضامن كفيل بحماية استفاء (13)أو أصحاب حصص عينية ،أو أعضاء مجلس إدااة ،مؤسسن 

 .ان دعايم لعالم التجااةالمتضرا لحقوقه، وزدير بالتطبي  لاسيما ي  الميدان التجااي إذ السرعة والايتم
، ومن أبرز ناته أنه إذا امةوالتضامن الذي نحن بصدده هو تضامن سلبي بن  المدينن  يطب  بشأنه القواعد الع

أمكنه الرزوع على كل من ـــــ  تام بذلك وقتضى التضامن السلبيوهو مل ـــــــ سؤولن  بكامل القيمة المحكوم بهاوفى أحد الم
، وهذه الحصة تقداها المحكمة بنسبة اشتراكه ي  العيب أو المخالفة الواقعة ي  (14)ين بالحصة المترتبة عليهالمدنين  الآخر 

حد المؤسسن  أو الإدااين  كل أقضاء الفرنسين  إلى أنه إذا دفع التأسيس، واستنادا إلى مبدأ التضامن هذا اتجه الفقه وال
 .(15)ميرزع على كل من شركايه بالتضامن عن المبلغ الذي دفعه عنهيستطيع أن  ،المبلغ المحكوم به من قبل القاضي

 شروطها:الفرع الثاني 
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، يمااسهاإذا كان مناط دعو  المسؤولية المدنية التي تباشر وناسبة بطانن الشركة هو الضرا الذي لح  من 
إذ يجوز لمن لحقه الضرا  ،أو عدما ودعو  البطانن تشكل دعامة للمسؤولية التضامنية، إلا أن الدعوين  لا يرتبطا وزودا

 .(16)أن يرفع دعو  المسؤولية لتعويض هذا الضرا ولو صحح البطانن
والضرا الذي ينتج عنه وف  عانقة سببية اابتة بينهما لا  ،ي  البطانن تسببولية على الخطأ المهذا وتقوم المسؤ 

 :تخرج عن الأحكام العامة للمسؤولية المدنية وذلك كمايلي
نات كاذبة لإهراء الجمهوا ويتمثل ي  التسبب ي  البطانن لعيب ي  التأسيس، كقيام المؤسسون بنشر بيا: الخطأ ـــأولا

 .الخ..كتتاب و عدم استفاء قيمة الأسهم عند الإ كتتابات من أشخاص معسرين، أإأو قبول  ،كتتابعلى الإ 
ا يقره الفقه والقضاء فرن المسؤولية الخطأ فيها ولم ،26مكرا 569لاسيما المادة  ،وبالرزوع إلى التشريع الجاايري

 .(17)أو أنها مسؤولية موضوعية أساسها الضرا بغض النظر عن وزود خطأ من المؤسسن  من عدمه ،مفترر بقوة القانون
ويمكن أن  ،(18)هو العنصر الثاني لقيام المسؤولية، ويقصد به الضع  المالي الذي ينقص الذمة المالية للأفراد: الضرر ثانياـــ

يكون الضرا ماديا أو معنويا، ولئن كان الضرا المعنوي قليل الواود ي  مجال بطانن الشركات التجااية فرنه  كن الوقوع،  
كأن يتمثل ي  صدمة نفسية تصيب أحد الشركاء أو الغا نتيجة بطانن الشركة، لكن يبقى الضرا المادي هو الغالب ي  

أي  ،، ويشترط ي  هذا الضرا أن يكون ةققا(19)ل وصلحة المضروا ذات قيمة ماليةمجال الشركات، ويتمثل ي  الإخان
 .أنه وقع فعان أو سيقع حتما

ومفاده توافر هذه العانقة بن  العيب ي  التأسيس الموزب للبطانن والضرا الحاصل للمتضرا وهذا : علاقة السببية ثالثاــــ 
 .(20)وفقا للقواعد العامة

فرذا كان أحد المساهمن  ي  الشركة فرننا نكون  ،المسؤولية تختل  باختانف صاحب الدعو  هذا ونشا إلى أن
 .(21)الغا فرننا نكون بصدد المسؤولية التقصاية من بصدد المسؤولية التعاقدية، وإذا كان صاحب الدعو 
تقوم على الخطأ المفترر   مسؤولية الأشخاص المتسببن  ي  البطانن فرنأما عن الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها، 

أية خطأ، أو أنهم بذلوا ي  سبيل  أو بأنهم لم يرتكبو ،يستطيعوا بذلك التذاع بحسن نيتهم اذ لاكما سب  البيان، 
وهل من الجايا استبعادها أو التخفي  منها بسبب  ي  كل الحالات تترتب المسؤولية؟ ، ولكن هلالمعتادةالتأسيس العناية 

 .للإعفاء؟ من الأسباب العامة
بالرزوع إلى القواعد العامة فرننا نقول أنه يجوز تطبي  بشأنها الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية كالقوة القاهرة 

، فرذا لم يتم إزراء التأسيس نتيجة قوة قاهرة كفيضان يأتي على ةل الشركة تحت التأسيس فان يسمح (22)وخطأ المتضرا
المؤسسن  لا إاادة لهم ي  ذلك، ولا يتحملون ما ليس ي  استطاعتهم، وكذا خطأ المتضرا  برتمام إزراءات التأسيس، فرن

إذا استغرل وقطع العانقة السببية بن  العيب ي  التأسيس والضرا الحاصل، كما يجوز أن تتوافر أسباب تؤدي إلى تخفي  
، كما هو الحال ي  التواطؤ بن   إحدا  الضراولن  والتي ساهمت ي المسؤولية، كالعوامل والأسباب الصاداة عن ها المسؤ 

كتتابا إأو إزرايه  ،المساهم والمؤسسن ، أو حال امتناع المساهم عن تنفيذ التاامه بدفع ابع قيمة الأسهم التي اكتتب بها
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ي صوايا، كما أنه قد تاول المسؤولية عند انتفاء الضرا، ودصل ذلك بصواة خاصة ي  حال تصحيح عيب التأسيس الذ
 .يسمح للشركة متابعة أعمالها من دون أن تتعرر للإبطال

 مجلس إدااة والة الأسهم العينيةمؤسسن  وأعضاء  ــــــلية التضامنية للأشخاص المسؤولة وزدير بالذكر أن المسؤو 
وقع الضرا للمدعي تفال على استبعادها، ولا وضع شرط يمنع  ااستها، ولكن إذا تعل  بالنظام العام، فان يجوز الإت ــــــ

 .(23)وتوافرت شروط المسؤولية فان مانع من التنازل عنها
 نظام دعوى المسؤولية: المطلب الثاني

، شخاص الذين تقع عليهم المسؤوليةوكذا أصحاب الدعو ، بالإضافة إلى الأ ،ونتناول فيه المحكمة المختصة
 .فضان عن مدة تقادم هذه الدعو 

 صةالمحكمة المخت:الفرع الأول 
، ابالتعويض عما أصاب المدعي من ضر  ن عيوب التأسيس هي الحكمأية من الدعو  المدنية القايمة بشإن الغا

ولذلك فهي تعتبر من الدعاوي الشخصية، وبالتالي فرن المحكمة المختصة هي التي يقع ي  دايرتها مكان المدعي عليه عمان 
 .داايةمن قانون الإزراءات المدنية والإ 75بأحكام المادة 

، أو تقصاية  مسؤولية المؤسسن  تجاه المساهمن ك  ،سواء كانت المسؤولية تعاقدية المدعي عليه هذا وتسري قاعدة
 ،، أي حالة نشوء الدعو  عن ها التعاقدنه ي  هذه الحالة الأخاةأتجاه الغا، إلّا اكالمسؤولية المترتبة عن المؤسسن  

، يكون للمدعي الخياا بن  إقامة الدعو  أمام ةكمة داايةدنية والإالإزراءات الم من قانون 75/2فعمان بأحكام المادة 
مة الأخاة هي ةكمة مركا أو أمام المحكمة التي وقع ي  دايرتها الفعل الضاا، وقد تكون هذه المحك ،مكان المدعي عليه

 .ة ي  الصح  مثان، أو ةكمة أخر  كمحكمة المكان الذي زر  فيه نشر الإعاننات الكاذبالشركة
 أصحاب الدعوى :الفرع الثاني

شركة، وقد تكون من قبل ترفع دعو  المسؤولية من قبل الشركة ذاتها، وهي ما يصطلح عليها بدعو  ال
 .، وهي ما تسمى بالدعو  الفرديةالمساهمن 

 : دعوى الشركة أولاــــ
افع الدعو  ضد المسؤولن  عن هذا قد يصيب الشركة ضرا ينتج عن العيب ي  تأسيسها فيح  لها عنديذ 

العيب لمطالبتهم بالتعويض عن الضرا الناشئ عن العيب الانح  بها، ويطل  على هذه الدعو  تسمية دعو  الشركة 
، (24)تميياا لها عن الدعو  الفردية أو الشخصية التي د  لكل مساهم افعها للمطالبة بالتعويض الذي أصابه شخصيا

أو المدير  ــــــ المدير العام ـــــــقبل هذه الشركة نفسها بواسطة من يمثلها قانونا كرييس مجلس الإدااة  وترفع دعو  الشركة من
بعد إعانن ( وكيل التفليسة )العام المساعد، أو بواسطة المصفي ي  حالة التصفية، أو عن طري  وكيل المتصرف القضايي 

الضرا الانح  بالشركة والذي يطال بالوقت ذاته نصيبه ي  إفانسها، كما يجوز افعها من أي مساهم على أساا 
 .(25)الشركة
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على إقراا ضمنيا الح  ي  افع دعو  المسؤولية على الشركاء ل ت ج  26مكرا  569اقتصرت المادة هذا وقد 
الح  يعود المساهمن  والغا، بدون أن تذكر ح  الشركة ي  افع هذه الدعو ، ولكن الفقه والقضاء مجمعان على أن هذا 

أيضا للشركة التي تمااسه بواسطة من يمثلها قانونا كرييس مجلس الإدااة، أو مصفي الشركة، أو الوكيل المتصرف القضايي 
 .(26)حسب كل حالة

، والذي يصيبه بقدا النصيب العايد له ي  شركة مستندا إلى الضرا الانح  بهويجوز للمساهم أن يرفع دعو  ال
 .فضت قيمة أسهمه بنسبة معينة نتيجة للضرا أو الخسااة الانحقة بذمة الشركةهذه الشركة، كما لو انخ

وهي دعو  المسؤولية التي يقيمها المساهمون ضد المسؤولن  عن إدااة الشركة بسبب تصرفاتهم  :الدعوى الفردية ـــ ثانيا
 569س، وقد كرست المادة الخاطئة للمطالبة بالتعويض عن الضرا الذي أصابهم بسبب العيب الواقع ي  التأسي

ح  المساهم والغا، لاسيما دايني الشركة برقامة هذه الدعو ، ويشترط لإقامتها أن يثبت المدعي أن ضراا  26مكرا
شخصيا لح  به متمياا عن الضرا الذي أصاب الشركة، كما لو أابت المساهم إساءة التصرف بالمبالغ المدفوعة منه عند 

 .(27)كتتابو اله بطري  الغفي على هذا الإ أ ،اكتتابه ي  اأا المال
، ويستمر له هذا ستفيد من الحكم الصادا فيها وحدهكما أنه يعود ح  افع الدعو  إلى المساهم أو المتضرا، وي

الح  ح  ولو أعلن إفانا الشركة، أما إذا أعلن إفانا المساهم المتضرا، فيكون لوكيل المتصرف القضايي ح  إقامة هذه 
 .لتي تعود أصان إلى المساهم المفلسالدعو  ا

ولكن هل يستمر الح  ي   ،اء العيب ي  التأسيسبنى دعو  المساهم الفردية على وقوع ضرا له من زرّ هذا وتُ 
 عها ولو تفرغ فيما بعد عن أسهمه؟اف

ازل فيما تضاابت الآااء ي  هذا الشأن، فا  زانب من الفقه إلى أن ح  المساهم برقامة الدعو  يستمر ولو تن
 .(28)بعد عن أسهمه طالما أن شرط تحق  الضرا الشخصي كان قد توفر عند إقامة الدعو 

فرذا تنازل عنه  ،بينما ير  البعض الآخر إلى اعتباا أن صفة المساهم لرفع الدعو  تتوق  على ملكيته للسهم
 .(29)ينتقل الح  برقامة الدعو  إلى المتنازل له

سهم أن يتنازل للمشتري عن حقه ي  افع دعو  المسؤولية على مسبب الضرا، ولكن والواقع أنه يجوز لبايع الأ
هذا التنازل لا يعتبر حتميا وجرد انتقال ملكية السهم من البايع إلى المشتري، لأن التنازل عن الح  برقامة الدعو  لا 

وقد يؤدي إلى  ،ار ي  مركا الشركةعند وزود عيب ي  التأسيس يؤ  منخفضيفترر افتراضا، كما أن البيع قد يتم بثمن 
 .(30)بالضرا للبايع ي  وزه المسؤول عن هذا العيب يا يترتب عليه حفظ ح  المدعإبطالها  ّ 

ستقانل عن هاه من المساهمن  أو الداينن ، لفردية ترفع من قبل كل مساهم بالإأن الدعو  البيان وزدير با
قبل عدة مساهمن  معا، ومع ذلك لا تتحول هذه الدعو  إلى دعو  ويذهب الرأي السايد إلى زواز افعها أيضا من 

 .(31)بل تظل دعو  فردية للمساهمن  المدعن  ،الشركة
فرنه يجوز لداين الشركة إقامة دعو  فردية لطلب التعويض عن  ،كما أنه بالإضافة إلى كل من المساهمن  والشركة

 .نتفاء التانزم بينهماافعها من عدة داينن  معا لإ يجوز الضرا الذي أصابه بسبب بطانن الشركة، ولكن لا
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أما دايني الشركاء الشخصين  فيجوز لهم إقامة دعو  المسؤولية، ولكن عن طري  الدعو  ها المباشرة لعدم 
 .ابوت ح  شخصي ي  ذلك، كما هو الحال ي  دعو  البطانن

فئات من الأشخاص يمكن مساءلتهم عند بطانن الشركة ترفع دعو  المسؤولية على : الطرف المسؤول ــــ ثالثا         
وكذا المساهمن  مقدمي  ،والمساين الأولن  ،وحصول الضرا بالمدعي، وقد حدد القانون هؤلاء الأشخاص بالمؤسسن 

 .الحصص العينية
ي   ا  العيب أو المخالفةوقد أضاف الفقه والقضاء إليهم الأشخاص الذين تدخلوا بأية طريقة كانت ي  إحد

 .(32)، أي تدخل الغا ي  سبب  البطاننالتأسيس
، وقد بينت أن المؤسسن  الذين ينسب إليهم المؤسسن  ي  مرتبة أولى 26مكرا 569حددت المادة  :ــــ المؤسسون 5

ال ي  إتمام البطانن هم وحدهم المسؤولن  عن الضرا الحاصل، وصفة المؤسس تلح  بكل من يقوم بدوا إيجابي فعّ 
ات المتعلقة بتأسيس الشركة ووضعها ي  حالة حركة، وي  هذا الصدد يأخذ القضاء الفرنسي مصطلح المؤسس الإزراء

وعناه الواسع، وير  أن المؤسس ي  التأسيس باللجوء إلى الإدخاا العلني ليس أولئك الموقعن  على مشروع القانون 
أسسوا الشركة، وساهموا ي  وضعها ي  الميدان العملي، الأساسي، بل بصفة أعّم كل من قاموا بانهم أو باسم مستعاا و 

 .(33)للشركة  دخاا العلني فرنه يعتبر كمؤسس كل موقع على القانون الأساسيحالة التأسيس بدون اللجوء إلى الإأما 
 ،البطانن، فرنه يقصد بهم المساين العاملن  أاناء وقوع ل ت ج 26مكرا  569وقتضى المادة  :ـــ القائمون بالإدارة 0
، وتستند هذه المسؤولية إلى وازب الأعضاء بالتحقي  من ب  النص على أعضاء مجلس الإدااة، وأعضاء مجلس المراقبةفيط

صحة تأسيس الشركة، والذي ينشأ منذ قبولهم لوظايفهم، إذ يتعن  عليهم أن يدققوا عيع إزراءات التأسيس ابتداءا من 
 .    ح  صدوا قراا الجمعية التأسيسية بالمصادقة على التأسيسوضع نظام الشركة وتسجيله لد  الموا

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى افض التفرقة حسب طريقة التعين  لأوايل الإدااين ، فسواء عينوا ي  القانون 
وذلك بناءا الأساسي أو ي  الجمعية العامة التأسيسية، فرن مسؤوليتهم التضامنية مع المؤسسن  تقع حالة بطانن الشركة، 

على فكرة أنه يقع على عات  أول المساين التأكد ما إذا أسست الشركة بشكل منتظم، وعلى العكس من ذلك لا يجوز 
ّ  من  على اعتباا أن التأكد ،افع دعو  المسؤولية المستندة إلى البطانن على المساين الذين عينوا أاناء حياة الشركة

 . (34)جة لذلك لا يسألون عن خرل لم يكن بوسعهم تجنبه، وكنتيطرف سابقيهم من المساين
يسألوا مدنيا، أما إذا لم هذا وهني عن البيان أن القايمن  بالإدااة الذين كانوا ي  وظايفهم وقت وقوع البطانن 

، وعلى كل يعود فان يمكن مساءلتهم مدنياـــــــ  يتم عالهم قبل ذلك أو استقالتهمكأن   ـــــــ وقوعهي  وظايفهم وقت  يكونو
 .للمحاكم تقدير ما إذا كان القايمن  بالإدااة كانوا وقت وقوع بطانن الشركة ي  وظايفهم أم لا

يكون المساهمون العينيون مسؤولون ي  حالة واحدة فقط، وهي إذا حصلت مخالفة عند : ـــــ حملة الأسهم العينية 3
، ولا معاملة التدقي  بدون صدل وأمانة ادل عليها، وكذا إذا تمتتقديم الحصة العينية بأن لم يدق  ي  حصصهم، ولم يص

يكونوا مسؤولن  عن ساير المخالفات والعيوب إلا إذا كانت لهم ي  الوقت نفسه صفة المؤسسن ، أو قايمن  بالإدااة وقت 
تب مسؤولية هذا ولا تتر  .وليس بصفتهم الة أسهم عينية ،وقوع البطانن، وعنديذ تكون مسؤوليتهم بصفته هذه
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المساهمن  العينين  عن العيب المتعل  بتقديم حصة عينية ي  عيع الحالات على كل المساهمن  العينين ، بل فقط على 
 .(35)صاحب هذه الحصة

توسع الفقه والقضاء ي  تحديد نطال الأشخاص المسؤولن  عن مخالفات التأسيس وعيوبه، ليشمل أشخاص  :ـــــ الغير 4
لى كل زتهاد القضايي الفرنسي هذا، وأقر بتطبي  المسؤولية التضامنية ع القانون التجااي، وقد تضمن الإي لم يرد ذكرهم 

 .(36)، أي يطب  على كل شريك ي  الشركةشخص يتسبب بعيب ي  التأسيس
 التقادم: الفرع الثالث

ؤولية المبنية على إبطال تتقادم دعو  المس"من القانون التجااي على أنه  547نصت الفقرة الأولى من المادة 
أو الأعمال والمداولات الانحقة لتأسيسها بثاناة أعوام اعتبااا من التاايخ الذي اكتسب فيه حكم البطانن قوة  ،الشركة

 ".الشيء المقضي
ويفهم من النص وزوب افع دعو  المسؤولية المؤسسة على البطانن ي  خانل مدة ااناة سنوات، ويبدأ حساب 

 .(37)أي أن القراا بالبطانن أصبح نهاييا ،تاايخ حيازة قراا البطانن قوة الشيء المقضي فيه هذه المدة منذ
أما إذا حصل تصحيح للعيب وزال بذلك سبب البطانن، فقد تناولت هذا الفقرة الثانية من نفس المادة بقولها 

ا الانح  من العيب الذي كانت لا دول زوال سبب البطانن دون  ااسة دعو  التعويض الرامية إلى تعويض الضر "
، ومنه "سنوات اعتبااا من تاايخ كش  البطانن أو العمل أو المداولة منسوبة له، وتتقادم هذه الدعو  وروا اان  الشركة
 اان ، ولا تتقادم إلا وضي الرامية لإصانح الضرا تبقى زاياةفرن دعو  المسؤولية ، تصحيح العيب المبطل فرذا  ّ 

 .من يوم كش  البطانن سنوات تحتسب
 المسؤولية الجزائية: المبحث الثاني

المالية  التعويضاتإذ  ،لا تعد المسؤولية المدنية كافية لتكون اادعة لمرتكب الجرايم، خاصة إذا كان مرتكبها موسرا
 .ربن  الموسر والمعسفيها ا يلا تمياايية مسؤولية زاستلام الأمر ذا لا تؤار فيه، ل

، وتعمل على تشديد العقوبات، ضي  باستمراا واطراد زرايم عديدةلقوانن  الخاصة بالتجااة تومن أزل ذلك فا
 اّ يؤار  ،ستجد فيها من مختل  ألوان وأشكال التدليسوالدافع إلى ذلك هو مد  تعقيد الحياة الاقتصادية، وما يُ 

شرع الجاايري زااءات عن مخالفة إزراءات ب المبالسلب على معامانت الإدخاا والايتمان العام، ومن هذا المنطل  اتّ 
امة كل تأسيس شركة المساهمة، وحدد صوا هذه الجرايم بنصوص قانونية زاء بها التقنين  التجااي، فعاقب بالحبس والغر 

ا ما وأن شركة المساهمة تعد مصدا ، لاسيّ حتيالأو اللجوء إلى الغفي والإ ،دعاء بيانات كاذبةرمن يخال  هذه الإزراءات ب
 .حتيالخصبا للمضاابة وأداة للنصب والإ

ومنه فالمشرع لم يترك مرحلة من مراحل التأسيس دون أن ينص على زااءات توقع عند مخالفة الأحكام المتعلقة 
، كالأفعال المكونة لجريمة الاحتيال، المنصوص عليها ي  قانون العقوباتبها، وهذا مع عدم الإخانل بالعقوبات الأشد 

 .نة الأمانة، والتاويروالنصب، وخيا
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لعامة وعليه سنوضح الجرايم التي تقع من الأشخاص زراّء المخالفات المتعلقة بالتأسيس، وذلك ي  الأحكام ا
 .ما القانون التجاايلا سيّ  ،، فضان عن الجرايم المنصوص عليها ي  الأحكام الخاصةالواادة ي  قانون العقوبات

 انون العقوباتالجرائم الواردة في ق :المطلب الأول
هناك زرايم  ترتكب ي  شركات المساهمة قيد التأسيس من قبل أشخاص قد يكونوا مؤسسوا هاته الشركة، أو 

 .(38)، وقد يكون شخص ثخر أتى بتصرفات تشكل زريمة يعاقب عليها القانونأو أحد القايمن  بالإدااة ،مديرها
ومنها زريمة خيانة الأمانة، وكذا زريمة النصب  ،ة بالأموالوقد نص قانون العقوبات الجاايري على الجرايم المتعلق

 .حتيالوالإ
ووا أن الأشخاص المنوط لهم بالتأسيس قد يقوموا بتصرفات تنداج تحت إحد  هذه الجرايم، لهذا سنتعرر لها 

 . ونبن  مد  إمكانية ااتكابهم لإحداها
حتيال، والنصب، والسرقة، فهي تتف  مع زرايم الا عتداء على الأموال، لذلكفتعد خيانة الأمانة من زرايم الإ

 .(39)منها تقع على الإستيانء لمال  لوك للغا، وعنى أن ةل الجريمة ي  هذه الجرايم هو المال لأن كل
وزدير بالذكر أن زريمتي خيانة الأمانة والنصب تتشابهان ي  حصول تسليم المال، إلّا أن التسليم ي  زريمة  

يجة استخدام وسايل احتيالية، أي نتيجة الغفي والتدليس، أما بالنسبة لخيانة الأمانة فرن التسليم يكون النصب يكون نت
سليما فمؤسسو الشركة يستلمون المال، ويكون ي  حيازتهم براادة المكتتبن  ي  الشركة قيد التأسيس، وإذا لم يتم إيداعه 

فيكون  ،له لصالح نفسه ولتحقي  فايدة له دون علم الشركاء المكتتبن ، وأساء استعماالمؤسسات المالية المؤهلة قانونالد  
 .والتعرف على توافر القصد الجنايي ،ستعمالا وهي التسليم والإبذلك قد خان الأمانة، وذلك لتوافر شروطه

، وعرفها بعض الفقهاء بأنها (40)ل ع ج 751وقد نص قانون العقوبات على زريمة خيانة الأمانة ي  المادة 
، أو وضع اليد إضراا به م  كان المال قد سلّم إلى لمال منقول لآخر عليه ح  الملكيةستيانء على الحيازة الكاملة الإ

 .(41)الجاني بوزه من وزوه الايتمان
لشخصية يكوّن زنحة ستفادة اوتصرفهم فيه بقصد الإ ،الذي تسلموهومنه فرن تصرف مؤسسوا الشركات بالمال 

 .اقب عليه بالعقوبات المقراة قانونا، ويعخيانة الأمانة
ما وأن الأشخاص ، لاسيّ ةحتيال فتعد أحد أكثر الجرايم المرتكبة فترة تأسيس الشركأما زريمة النصب والإ

، حيث المباداون بالتأسيس يسعون بكل الوسايل إلى عع أكبر عدد  كن من المكتتبن  حالة التأسيس ها المباشر
حتيال والتدليس لجلب هؤلاء  اّ يشكل زريمة النصب وقد تستعمل وسايل الإ ،الناا وزه إلى عهوايكتتاب الإ 

 .والاحتيال إذا ما توافرت شروطها
ء أنها من زرايم السلوك ، وعرفّها بعض الفقها(42)ل ع ج 752وقد نص المشرع الجاايري على ذلك ي  المادة 

، وعنى  (47)ستيانء على مال هذا الغامثل ي  التوصل إلى الإمون نفسي يت، إذ أنه من ناحية سلوك مادي ذو مضالمتعددة
أن هذه الجريمة تقوم على تغيا الحقيقية باستخدام إحد  وسايل الخداع التي دلّ عليها القانون، والتي يكون قوامها 

استخدام العن  أو الكذب، لذلك فهي تعتمد ذكاء الجاني ودهايه، إذ أنها ذات طابع ذهني، والجاني فيها لا يلجأ إلى 
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القسوة ي  التوصل إلى مبتغاة، ومنه فرذ توافرت الأاكان الرييسية المكونة لجريمة النصب ي  تصرفات الأشخاص الذين يتولو 
 .التأسيس كانوا مرتكبن  لها

وهذه الأاكان هي الركن المادي بعناصره، بسلوك إزرامي وهو تسليم المال بدون وزه ح ، و اابطة سببية 
ا، بالإضافة إلى الركن المعنوي المتمثل ي  القصد الجنايي لد  المتهم، أي انصراف إاادة الجاني إلى تحقي  الواقعة بينهم

 .(44)، وبأن القانون يعاقب عليهاالعلم بتوافر أاكانها ي  الواقع الجنايية، مع
لمعامانت التجااية، إذ أااد المشرع وي  الواقع أن المصلحة المقصودة من الحماية الجنايية هي ااية الايتمان ي  ا

، وعندما يسيء المؤسس لمنضمن  إلى الشركة والغاإضفاء مصلحة مهمة وهي الثقة ي  التعامل بن  الشركاء المؤسسن  وا
زتماعية ي  ااية هذا الايتمان أصبحت التي منحت له، ومنه فالمصلحة الإ ما عهد إليه فيكون قد أساء إلى الثقة

 . دعا إلى ضرواة تدخل القانون الجنايي لتطبي  هذه الحماية على تلك المصلحةزوهرية  اّ 
 الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري :المطلب الثاني

ااي نصوص بالإضافة إلى العقوبات المذكواة ثنفا والمنصوص عليها ي  قانون العقوبات، تضمن القانون التج
حتيال على قواعد وإزراءات تأسيس شركة المساهمة، نها ادع كل من تسول له نفسه الإم ، الغايةقانونية ذات طابع زاايي

 عضباهمة،  وعليه فسيتم الكانم على وقد تناول مشرعنا هذه الجااءات وعنونها بالمخالفات المتعلقة بتأسيس شركة المس
ايل الغفي ، واستعمال وس نظاميةم شركة مؤسسة بطريقة هاما  اصداا أسه، لاسيّ الجرايم المتعلقة بتكوين الشركة

ي  هذا الصدد  عناصر هذه ، ومنه فنبن  الحصص العينية وهاها وتقويم ، ي  تحرير شهادة الإيداعوالتدليس كما هو الحال 
 .المتابعات، فضان عن مدد التقادم ، وكذاالجرايم

 جريمة إصدار أسهم شركة مؤسسة بصفة غير نظامية   :الفرع الأول
يفهم الوص  الجنحي الذي يعطى لهاته  (45)من القانون التجااي الجاايري  601 نص المادة بالرزوع الى

لأسهم الجريمة، اذ قيامها يرتبط بوزود عنصرين لا تقوم الجريمة إلا بهما، ويشكانن الركن المادي ي  الجريمة، وهما إصداا ا
 .(41)بطري  الغفي، أو إذا   قيدها ي  السجل التجااي وعدم نظامية تأسيس الشركة
نتباه والتأكد من نظامية عمليات التأسيس قبل تنفيذ قسيمة لمشرع ال المؤسسن  والمساين للإومن ذلك أااد ا

 .، الركن المادي والمعنويفوزود الجنحة يقتضي توافر اكنن  الأسهم بن  المكتتبن ، وعليه
ول يتمثل ي  إصداا الأسهم، ويقصد بالإصداا تسجيل ، العنصر لأويتحق   بازتماع عنصرين :الركن المادي ـــأولا 

أو عن طري  وسيط مؤهل  ،الأسهم لحساب شخص ي  السجانت التي تمسكها الشركة المصداة  إذا كانت الأسهم إنية
 .      (45)عندما تكتسي شكل أسهم للحامل

قوم هذه الجنحة إذا كانت شهادات ولتحقي  هذه الجنحة يجب أن تكون الأسهم المسلمة أسهما نهايية، وبذلك لا ت
، الأسهم، كما لو كانت سندات مثان الأسهم المسلمة ها نهايية، ولا تقوم أيضا إذا كانت الأواال المسلمة من ها

، أي باقتطاعها من أاومتها م الجنحة أيضا إلا بتسليم الأسهملا تقو  وذلك عمان بالتفسا الضي  للنصوص الجاايية، كما
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 صاحب العانقة، أما مجرد تأسيس الشركة وإنشاء أسهمها فان يؤل  بذاته هذه الجنحة، ها أن الجنحة وتسليمها إلى
 .(46)، وسواء سلمت وقابل أو بدون مقابلقبل إنتهاء تأسيس الشركة أو بعدهذلك  تعتبر قايمة بتسليم الأسهم سواء  ّ 

م الإنية إلى أسهم لحامله قبل وفاء قيمتها بالكامل يؤل  والقضاء أن تحويل الأسهما اعتبر الرأي السايد ي  الفقه ك
 .  (45)الجنحة المذكواة

 .قيد ي  السجل التجااي بطري  الغفيأو الل ي  عدم نظامية إزراءات التأسيس، أما العنصر الثاني  فيتمث
تتعل  بالنظام العام، كوزوب  فعدم النظامية  يقصد به مخالفة الإزراءات المقراة قانونا ي  إنشاء شركة المساهمة والتي

 . كتتاب بكامل اأا المالراغ العقد التأسيسي ي  قالب اني، أو عدم الإ إف
نية وعلومات  ، فمثالها أن يدُلى لمأموا السجل التجااي عن سوء قيد ي  السجل التجااي بطري  الغفيو صوص ال

يح بوااي  ها صحيحة لإابات الأهلية بالرهم من ، أو التصر ة بهدف التسجيل ي  السجل التجااي، أو ها كاملكاذبة
 .عدم توافرها

لم تشر المادة سابقة الذكر إلى ضرواة توافر القصد الجنايي ي  هذه الجنحة، ولكن الفقه والقضاء  :الركن المعنويـــ ثانيا
ة خطأ تقع على ير  أن زنحة إصداا الأسهم تستقل عن كل نية تدليس من طرف الفاعل، ومن زهة أخر  هناك قرين

، ومنه فالجريمة تقع وجرد توافر (90)عات  المساين عن العاملن  أاناء الإصداا، ولكن القرينة هذه قابلة لإابات العكس
نظامية  مالعناصر المادية، وسوء أو حسن نية المساين لا أهمية له، إذ أنه ليس بالضرواي إابات أنهم كانوا على علم بعد

كنهم التنصل من العقوبة تأسيس الشركة، والجريمة معاقب عليها بغياب أية نية تدليس من هؤلاء الفاعلن  والذين لا يم
  .الجاايية

 وزود قرينة خطأ على عبئ المساين، ومن ثّ  افتررالقضايي الفرنسي هذا الحل، و  زتهادهذا وقد تبنى الإ
 .(96)و إابات أنه كان من المستحيل مطلقا توقع وتجنب الجنحةفالسبيل الوحيد للتنصل من الجنحة ه

، انن  الخاصة على تحديد هذه المدةأما الكانم عن تقادم الدعو  فلم يأت القانون التجااي ولا سواه من القو 
 اة ابتداء، على أن تسري هذه المد(92)وبالتالي تكون مدة التقادم هي المدة المقراة للجنح بوزه عام، وهي اان  سنوات

 .ااتكاب عدم  النظامية ي  الإنشاء لا من يوم  ،من يوم الإصداا
كما أنه زدير بالبيان أن تأاا إصانح عيوب الإنشاء على  ااسة الدعو  العمومية يثيـر التساؤل، وقد انتهى 

 امية، وبناءا عليه فرذا ما  ّ ي  هذا الصدد هالبية الفقه والقضاء بالتركيا على معرفة تاايخ احتـرام إصداا الأسهم والنظ
إصانح العيب فتعد  إصانح عيب التأسيس قبل إصداا الأسهم فهذه ليست انحة، أما إذا أصدات الأسهم وبعدها  ّ 

 . (97)زنحة الإصداا مرتكبـة، ولا يكون للإصانح تأااا على إخراج الدعو  العمومية
من القانون التجااي حددت صراحة  601ادة ن  المرشخاص المعاقبة ي  هذه الجنحة  فو صوص الأ

، واييسها وكذا القايمن  بردااتها، كما ب هذه الجريمة وهم مؤسسوا الشركةالأشخاص التي يمكن معاقبتهم ي  حالة ااتكا
أنه تطب  ي  هذا الشأن قواعد المساهمة، فكل شخص علم أو ساعد أو شااك الفاعلن  الأصلين  بأعمال قام بها أو 

 .كن معاقبته كشريك ي  الجريمةسهلها يم
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 جنحة الإعلام الكاذب في تحرير شهادة الإيداع :الفرع الثاني
يعاقـب بالسـجن مـن سـنة إلى سسـة سـنوات " ي  فقرتها الأولى  من القانون التجااي على أنـه  605نصت المادة 

 : دج أو برحد  هاتن  العقوبتن  فقط 200.000دج إلى  20.000وبغرامة من 
اص الذين أكدوا عمدا ي  تصريح توايقي مثبت للإكتتابات والدفوعات صحة البيانات الـتي كـانوا يعلمـون الأشخ

ا للمواـ  قايمـة للمسـاهمن  بأنها صواية، أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سـددت، أو قـدمو 
 ".نهاييا تحت تصرف الشركة توضع  أو بلغوا بتسديدات مالية لم ،كتتابات صوايةإتتضمن 

  .ومن خانل هذه المادة  يتضح أنه لقيام هذه الجنحة يلام توافر الركن المادي والمعنوي
ـــ عـــانن الحقيقـــي ، فعـــل الإدفوعات، ويقصـــد بفعليـــة الإكتتابـــاتويتمثـــل ي  فعليـــة الإكتتابـــات والـــ: العنصـــر المـــادي ـأولا ـ

، فمعنـاه أن الإعـانن أو التصـريح الكـاذب اية بياناتـه، أمـا فعليـة الـدفوعاتصـو كتتاب مع علـم المعلنـن  لوالتصريح الموا  للإ 
وضــع بعــد تحــت تصــرف كمــا لــو أعلنــوا أن الأمــوال الــتي لم ت،ب قــدم أموالاتــيــرتبط بفعليــه هــذه الــدفوعات، أي أن كــل مكت

ت ات وهمية، أو أبلغـوا بتسـديداكتتابإديم للموا  قايمة مساهمن  تتضمن ، أي تاوير الدفع، أو قاموا بتقالشركة قد سددت
 . (54)، أو قدمت من المكتتبن ، لكن لمدة مؤقتة ث ترزع لأصحابهامالية لم توضع تحت تصرف الشركة

كتتابـات أو فيجب أن يكـون الفاعـل مـداكا أن الإ الجنحة عمدية وتفترر ي  مرتكبه سوء النية، : ـ العنصر القصديثانيا ــ
 .منعدمة، أو ها كافيةالدفوعات  بعضها وهمية، أو أن

هــذا وســوء النيــة هنــا مســتقل عــن الهــدف المســطر مــن المعلــن، فيجــب بــل ويكفــي أن يعلــم بوهميــة التصــردات عنــد 
 . (55)الإعانن

يعاقــب الأشــخاص القــايمن  بالتصــريح أو  ،605/6، فانــه وفقــا لمــا زــاء بالمــادة أمــا  صــوص الأشــخاص المتابعــة
دخـاا حالة التأسـيس دون اللجـوء إلى الإ تمام هذه الشكلية عند الإنشاء، وهم المؤسسن  ي التأكيد الوهمي، أي المكلفن  بر

وعـنى القـانون  الإدخاا العلني، أما عن المساهمة، والمساهمن  المكلفن  بالتصريح ي  حالة التأسيس دون اللجوء الى (91)العلني
 . وبصفة عامة كل شخص نح أو سهل التصريح الكاذب فيسمح وعاقبة كشريك المكتتبن  الوهمين ، البنكين ، ،العام

ج مــن ذلــك أن مــدة هــذا وزــدير بالبيــان أن زنحــة التصــريح الكــاذب هــي زريمــة ثنيــة تــتم وجــرد الإعــانن، وينــت
 .ح  أي أاردون أن يكون للإصانح الانّ  ،أزل اان  سنوات تحتسب من يوم الإعانن أو التصريح تقادمها تكون ي 

 نحة الزيادة التضليلية للحصص العينيةج: الفرع الثالث
الأشــخاص الــذين منحــوا هشــا ....يعاقــب" ي  فقرتهــا الرابعــة  مــن القــانون التجــااي  بقولهــا   605زــاءت المــادة 

 ".حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية
عناصــر ومنــه فالمشــرع يعاقــب بهــذا الــنص التانعــب ي  مــنح الحصــص العينيــة باعتبــاا أن هــذه الحصــص هــي أحــد 

 : ، وتقوم هذه الجنحة على(95)اأا مال الشركة اانب الحصص النقدية
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والمغـالاة ي  التقـويم، وأن تـتم هـذه المغـالاة  ،وهـي تقـويم الحصـة العينيـة ،ويتحقـ  بتـوافر اـان  عناصـر :أولاـــ الـركن المـادي
، لهـذا (58)أي وقـت نقـل الملكيـة ،قـت تقـديمهابطرل الغفي، ويتم تقويم الحصـة العينيـة بحسـاب القيمـة الفعليـة والحقيقـة لهـا و 

 .فان مجال للأخذ بنقص أو زيادة لحقت الحصة فيما بعد، ويقوم بتقدير قيمة الحصة العينية أهل الخبرة
حــدو  مغــالاة ي  تقــدير هــذه الحصــة، أي أن تحســب قيمــة  وجــرد 605/4المنصــوص عليهــا ي  المــادة وتقــوم الجريمــة 

مـة يمتها الحقيقية، وكقاعدة عامة تقـدا قيمـة الحصـة العينيـة وفقـا لمعـايا موضـوعية تسـتند إلى القيالحصة العينية بأعلى من ق
إضـافة إلى الأهميـة الـتي تمثلهـا هـذه الحصـة بالنسـبة لنشـاط  ،إذا طبقنا قواعـد العـرر والطلـب التجااية، أو سعرها ي  السول

 ،(59)الشركة واحتيازاتها
، كمـا لـو حـاول مـانح الحصـة  ـــــــــ والـذي عـادة يـيم الحصـص العينيـة بطـرل التـدليسقولكن قد يكـون هنـاك مبالغـة ي  ت

ـــ إخفــاء الأعبــاء الماليــة الــتي قــد تــؤار علــى القيمــة الحقيقيــة للحصــة العينيــة ةــل التقــدير   مــا يكــون أحــد مؤسســي الشــركة ــــــــ
 .عن الحصة العينية بهدف الغفيكالرهن، فضان على أن الجريمة قد تقع وجرد إعطاء بيانات ها صحيحة 

فيلام توافر القصـد الجنـايي العـام اانـب الـركن المـادي حـ  يمكـن توقيـع العقوبـة، ومنـه فهـذه الجريمـة : ثانيا ــــ الركن المعنوي
نـايي حيث لا يكفي مجرد إتيان الفعل المكون للركن المادي لقيامهـا، وإاـا يتطلـب تـوافر القصـد الج ،تعد من الجرايم العمدية
 .بعنصريه العلم والإاادة

ويقصــد بــالعلم، علــم مــانح الحصــة العينيــة بعناصــر الجريمــة، أي علمــه بــأن تقــدير الحصــة العينيــة أمــر مبــالغ فيــه بتقــديرها 
سـتعملت لتقـويم أبطبيعة الوسايل التدليسـية الـتي  مع علمه أيضا ،حتيالا الحقيقية، وذلك بطري  الغفي والإبأكثر من قيمته

، فــرذا انتفــت الإاادة الشــخص المعــني للقيــام بهــذا التصــرفإضــافة إلى وزــوب تــوافر العلــم، يجــب أن تتــوافر إاادة الحصــص، و 
 ،المتجهــة نحــو تقــدير الحصــة  ــانف قيمتهــا الحقيقيــة، فــان نكــون بصــدد قصــد زنــايي لعــدم تــوافر عنصــري العلــم والإاادة

 .(60)وبالتالي لا زريمة
حتيـــال توصــل إلى إعطـــاء الحصــة بقيمـــة أصــلين  كـــل طــرف ي  الإ يتــابع كفـــاعلن  أمــا  الأشـــخاص المعاقبــة فـــيمكن أن

تفول قيمتها الحقيقية، وهالبا ما يكون مانح الحصة العينية مؤسسوا الشركة إذ هـم المبـاداون بالتأسـيس، ولكـن هـذا لا يمنـع 
أحــد المكتتبــن ، كمـــا أن  مــن أن يكــون صــاحب الحصـــة أحــد المكتتبــن ، وعليــه فقـــد يكــون الشــخص المعاقــب المؤســـس أو

فــيمكن متابعــة كشــركاء مســاهمن  ي  الجريمــة كــل مــن ســاعد، أو ســهل، أو  ،القواعــد العامــة للمســاهمة ي  الجريمــة هــي المطبقــة
 .ل إتمام ااتكاب الجريمةموّ 

 . (61)هذا وتتقادم الدعو  وروا اان  سنوات تحتسب من يوم إابات القيمة المدعاة للحصص العينية 
 جنحة تداول الأسهم: لرابعالفرع ا

 يتضح أنه لقيام زنحة تداول الأسهم  (62)من القانون التجااي الجاايري  606بالرزوع الى أحكام المادة 
 :يجب توافر العناصر التالية

ويتمثل ي  تداول الأسهم بالرهم من عدم مشروعيتها، ويقصـد بتـداول الأسـهم كـل شـكل للنقـل أو  :الركن المادي أولا ــ
نيــة ي  دفــاتر الإ، أي انتقــال الأســهم بــالطرل التجاايــة، ويكــون إمــا بنقــل قيــد الأســهم (63)حويــل المســتعمل ي  التجــااةالت
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نتقــال بــالطرل المدنيــة  الإ ، وبالتــالي تنتفــي الجريمــة إذا  ّ رراة كاملــة، أو بتظهــا الأســهم لأمــ، أو بتســليم الأســهم المحــالشــركة
 .  (64)أو الهبة ،أو الوصية ،الطرل التجااية كالإا كحوالة الح ، أو أي طري  ثخر ها 

، ومنـه يسـتبعد تـداول الأسـناد عمـان مـن القـانون التجـااي الأسـهم وحـدها 606أما ةـل التـداول فقـد حـددت المـادة 
 :عدم مشروعية هذه الأسهم فقد زسدها القانون ي  ااناة صوا هي و صوصبالتفسا الضي  للنصوص الجنايية، 

نســبة ، وكـذا الأمـر بالنيـة يكـوّن الجنحـة المـذكواةتـداول أسـهم دون بيــان لقيمتهـا الإ عمليـة :سـميةإدون قيمـة أسـهم  ـــ 5
نيـة الإ نية أقل من الحد الأدنى القانوني، ولكن المشرع الجاايري لم ددد الحـد الأدنى للقيمـةلتداول أسهم تكون قيمتها الإ

 .(65)لأدنى للقيمة الانية للأسهم، ومنه فان مجال لتجريم حالة الحد اللسهم
ـــ أســهم عينيــة لا يجــو  0 وي   ،المتضــمن القــانون التجــااي 59/95ي  ظــل الأمــر :ز التــداول فيهــا قبــل انقضــاء الأجــلــ

منـــه تشـــا إلى عـــدم زـــواز تـــداول الأســـهم العينيـــة إلا بعـــد ســـنتن  مـــن قيـــد الشـــركة بالســـجل التجـــااي، ولكـــن  505المـــادة 
، وبالتـــالي لا مجـــال لتجـــريم رللقـــانون التجـــااي لا نجـــد هـــذا الحظـــالمعـــدل والمـــتمم   57/06التشـــريعي  بـــالرزوع إلى المرســـوم

 .تداول الأسهم العينية بعد القيد ي  السجل التجااي
مـن القـانون التجـااي التـداول ي  الوعـود بالأسـهم زنحـة يعاقـب عليهـا، هـا أن  606تعتـبر المـادة : ــــ الوعود بالأسهم 3

داول هذا لا يطب  على الوعود بأسهم منشأة وناسبة زيـادة اأا مـال الشـركة الـتي كانـت أسـهمها القديمـة سـجلت حظر الت
 .  (66)ي  تسعاة بواصة القيم
وفـ  مـا كغاها من الجنح السابقة الذكر،  تستوزب الجريمة العلم والإاادة لقيامها، فالجريمة عمدية : ثانيا ــــ الركن المعنوي

 . ل ت ج 606ادة تضمنته الم
وايـــيس ي  الجنحــة مؤسســوا شــركة المســاهمة،  أمــا  صــوص الأشــخاص المعاقبــة فــيمكن أن يتــابع بوصـــفة فــاعان أصــليا

مجلـس إدااتهـا والقـايمون بـالإدااة، ومـديريها العـامون، كمـا أضـافت المـادة أصـحاب الأسـهم أو حاملوهـا الـذين تعـاملوا فيهــا 
 .بالرهم من عدم شرعيتها

بــــات يعاقــــب بالعقو "مــــن القــــانون التجــــااي أنــــه  605 ي  صــــدد هــــذه الجنحــــة أن المشــــرع نــــص ي  المـــادة هـــذا ونشــــا
أو قــدم وعــودا بالأســهم  ،أو قــام بوضــع قــيم ،شــتراك ي  المعــامانتكــل شــخص تعمــد الإ،606المنصــوص عليهــا ي  المــادة 

، شــريطة علمــه لمســاهمة ي  تــداول أســهم هــا شــرعية، ومنــه فالجنحــة تقــوم علــى المشــااكة أو ا"المشــاا إليهــا ي  المــادة الســابقة
، كمـــا أن اد بشـــأن زنحـــة تـــداول الأســـهم ذاتهـــابعـــدم نظاميـــة الأســـهم، وتطبـــ  ي  شـــأن زنحـــة المســـاهمة ي  التـــداول مـــا و 

 .كتتابات حقيقيةركتتابات الوهمية بيتم استبدال الإ  إصانح الجرم لا دد من افع الدعو  العمومية، كأن
، فانــه دــ  لكــل شــخص تضــرا مــن هــذه الجــنح التأســس كطــرف الجــرايم هــذهنويــه أنــه وي  كــل أحــوال هــذا وزــدير بالت

 ، أو دعــو  تبعيــة للـدعو  الجااييــة وهــذا طبقــا للقواعــد العامــةعو  اييسـية أمــام المحــاكم المدنيــةمـدني وافــع دعــو  مدنيــة كــد

(67). 
 خاتمـة 
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، أحاط تأسيس شـركة المسـاهمة بسـيّاج ه من التشريعات الأخر اايري كغا ، نقول أن المشرع الجوكخاتمة لما ّ  ذكره
، الغايــة منهــا إضــفاء أكثــر اايــة للأطــراف خالفــة أاــااا مدنيــة وأخــر  زااييــةمــن الإزــراءات وزــب إتباعهــا، وقــرا حالــة الم

نصـياع لهاتــه إ ، هـذا مـن زهــة، ومـن زهــة أخـر  ادع كـل عــدملمسـاهمن  ي  الشــركة  أو مـن الغــاالمتضـراة سـواء أكــانوا مـن ا
 .قتصاد الوطني وأداة لتطويرهركات المساهمة باعتبااها ةرك الإما والأمر يتعل  بش، لاسيّ الإزراءات

وقـــد خـــصّ القـــانون تأســـيس الشـــركة باعتبااهـــا عقـــدا الشـــروط الوازـــب توافرهـــا ي  العقـــود عامـــة مـــن اضـــا وةـــل 
 للحصـص، وأقتسـام للأابـاح والخسـاير، وكـذا نيـة المشـااكة وسبب، بالإضافة إلى الشروط الخاصة من تعدد للشركاء، وتقديم

لــد  المؤسســن  أانــاء تأســيس عتبــاا المــالي، وإن كــان لهــا وزــود النــوع مــن الشــركات لقوامهــا علــى الإوالــتي تضــع  ي  هــذا 
 .ةالشرك

لأساســي حيطــت العمليــة بشــروط إزراييــة وأخــر  موضــوعية، فالإزراييــة تتمثــل ي  تحريــر مشــروع القــانون اكمــا أُ 
ـــة لســـجل التجـــااي، وكـــذا نشـــر إعـــانن الإ للشـــركة ي  شـــكل انـــي، وإيداعـــه لـــد  المركـــا الـــوطني ل كتتـــاب ي  النشـــرة الرني

شــروط الموضــوعية للإعاننــات القانونيــة، وهــذا ضــمانا لعنصــر الشــفافية وإبــراز خصوصــيات الشــركة المنــوي تأسيســها، أمــا ال
، فضــان عــن كتتــاب باتــا ونهاييــاوزديتــه، بالإضــافة إلى ضــرواة أن يكــون الإ كتتــاب بكامــل اأا المــال، فتظهـر ي  وزــوب الإ 

 .ايمن  على ادااتها وتسيا شؤونهاوتعين  الق ،انعقاد الجمعية التأسيسة م  توافر نصابها
شــركة، وبالتــالي ستحســان الجمهــوا لمشــروع الإتــوافر هــذه الشــروط ينبــنى عــن عــدم  والحكمــة مــن كــل هــذا أن عــدم

 .اعد الكفيلة برنجاح مشروع الشركةبرا لجوء المشرع إلى هذه القو ، وهو ما يُ وزدواهعدم زديته 
 :ن النتايج التي يمكن استخانصها عموما  تتجسد ي  أنه وعليه فر  
لإزـــراءات، ، فـــرن القـــانون يضــفي الحمايـــة الانزمـــة زــراّء مخالفـــة هـــذه اعـــة للتأســيسمقابـــل كـــل هــذه الإزـــراءات المتبـــــــ  6 

مـر ما والأ، لاسـيّ أن هـذا الأخـا نتيجـة هـا مسـتحبة نصياع لهذه الإزراءات بطانن الشركة، هايترتب عن عدم الإوبذلك 
قتصاد الوطني، لذلك كان لااما الحد من أسبابه والتخفيـ  مـن ثاـااه، وهـو مـا سـعى إليـه يتعل  وشروع مالي ضخم يهم الإ

 . انن حالة حدواه إلى المستقبل فقطا انصراف هذا البطمشرعنا من خانل إلاامية تصحيح العيب المبطل، وكذ
، فالمســؤولية ي  المســؤولية المدنيــة والجااييــة ، تتجلــىالفــة قواعــد تأســيس شــركة المســاهمةفضــان عــن الــبطانن فــرن أاــر مخــــــ  2 

اء كـــانوا مؤسســـن  أو المدنيـــة أســـندها المشـــرع الجاايـــري إلى الـــبطانن ذاتـــه، واعتـــبر أن الأشـــخاص المتســـببن  ي  الـــبطانن ســـو 
ة تترتــب حــ  ولــو زال ســبب ، كمــا زعــل المســؤولين الضــرا الحاصــل بالمســاهمن  والغــامســاين أولــن  مســئولن  بالتضــامن عــ

 .، وهو ما يضفي ااية أكثر للأطراف المتضراةالبطانن
ني الشــركاء الشخصــين ، دعــاء ي  دعــو  المســؤولية مــن الشــركة ذاتهــا أو مــن المســاهمن  ي  الشــركة، وكــذا دايــالإويـتم 

أو الــــة الأســــهم العينيــــة، ويــــتم  ،أو القــــايمن  بــــالإدااة الأولــــن  ،وترفــــع الــــدعو  ضــــد الأطــــراف المســــؤولة ســــواء مؤسســــن 
 . سب الضرا الحاصل وبالتضامن بينهمالتعويض بح

ـــ  7 يب التــدليس مــن نصــب ســتعمال أســالا المشــرع الجاايــري كــذلك المســؤولية الجااييــة إذا مــا إذا مــا اقــترن التأســيس باقــرّ  ــــــ
واايــة لجمهــوا المســاهمن  أقــر المشــرع  ،أكثــر نااهــة فلضــمان ،اءلة هنــا ي  إطــاا قــانون العقوبــات، وتــتم المســرواحتيــال وتاويــ
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عقوبات زاايية تضـمنها القـانون التجـااي كالمخالفـات المتعلقـة برصـداا أسـهم مـن شـركة مؤسسـة بصـفة هـا نظاميـة، وكـذا 
أو دفـــع المـــال بـــالطرل الاحتياليـــة، بالإضـــافة إلى المخالفـــات المتعلقـــة بتقيـــيم الحصـــص العينيـــة،  ،علـــى الإكتتـــاباـــل النـــاا 

، ومنــه فالمصــلحة المقصــودة مــن الحمايــة الجناييــة هــذه هــي اايــة الايتمــان ي  المعــامانت للحصــصومنهــا الايــادة التضــليلية 
 .ادالتجااية وهو ما يصبو له القانون ويتطلع له الأفر 

 :أما التوصيات التي يمكن اعتمادها ي  هذا الصدد فتتمثل فيما يلي
ضرواة فصل قواعـدها القانونيـة ننا نعتقد ب،  فرزتماعيةقتصادية والإاعتباا الشركات التجااية  عموما ثداة للتنمية الإـــــــ ب 6

ركات المســـاهمة باعتبااهـــا ةـــرك ما شـــيّ ســـ ،الشـــركات التجاايـــةبلى قـــانون خـــاص واســـنادها إ ،التجـــاايحكـــام القـــانون عـــن أ
مخالفـــــة هاتـــــه  اــــاا المترتبـــــة عــــنتعايــــا ذلـــــك بالنتـــــايج والآو  ،سيســـــهاتفصـــــيل وتـــــدقي  قواعــــد تأ ومــــن ثّ  ،قتصــــاد الـــــوطنيالإ
ولا نجعلهـــا تخضـــع للقواعـــد العامـــة الـــواادة ي    ،لنص علـــى قواعـــد المســـؤولية المدنيـــة المترتبـــة عـــن ذلـــكوذلـــك بـــا،زراءاتالإ

اعـد المسـؤولية القايمـة علـى ا يجعـل قو  ّ   ،حتيالئ وظاهر الغفي والإخصوصية النشاط التجااي ملين ذلك أ،المدني القانون
وعليــه نعتقــد بضــرواة  ،ابــات مــن قبــل المضــروا عــازاة عــن اضــفاء اايــة للمتعــاملن  ي  الحقــل التجــاايالخطــأ الوازــب الإ

حكـام وهـذا  بأ ،سـيس شـركات المسـاهمةما حالة مخالفة ازـراءات تأسيّ  ،تنظيم قواعد للمسؤولية المدنية ي  النشاط التجااي
 حكـام والقواعـد الـتي مــن، وهاهــا مـن الأوشـروطها وتقادمهـا ،الـدعو  فيهـا، و وأساسـها القــانوني تبـن  فيهـا طبيعـة المسـؤولية

 .ا ااية كل المتعاملن  مع هذا الكاين القانونيشأنه
رمـا يعاقـب شـكل زُ ن تُ فرن الأفعال الـتي مـن شـأنها أ ،سيسالفة ازراءات التأمخ يية المترتبة عن سؤولية الجااــــــ ي  اطاا الم 2

ن العنصــر المــادي للجريمــة ي  فعــال والســلوكات الــتي تكــوّ  هاتــه الأبــن ن المشــرع الجاايــري لم يكــن دقيقــا ليُ فــر ،عليــه القــانون
ة مــن ســم بالوضــوح والدقــفعــال بقواعــد قانونيــة تتّ ات والأواة ضــبط وتــدقي  هــذه الســلوكوعليــه فنــر  ضــر  ،الميــدان التجــااي

حكــام الــتي تنــا الطريــ  ، وهاهــا مــن الأوالقصــد الجنــايي فيهــا وعقوبتهــا وتقادمهــا ،المجرّمــةفعــال صــريح للأالتعريــ  الخــانل 
   .للقاضي الجاايي

ا وأساا تكـوين الشـركة هـم أن ةو  ، إلاّ المساهمة ايية لقواعد تأسيس شركةبالرهم من الحماية المدنية  والجا أنه  نعتقد  ـــــــ 7
ون المســؤول فيــه هــم ، ذلــك أن النطــال الشخصــي لإعمــال قواعــد المســؤولية المدنيــة والجااييــة الغالــب فيــه أن يكــمؤسســوها

صـود يما مـن حيـث المق، لا سّـللشـريك المؤسـس ي  شـركة المسـاهمة ن عـدم تحديـد المركـا القـانونيرمؤسسوا الشـركة، ومـن ثّ فـ
، أمر مـن شـأنه أن دـد  اللـبس ي  سالمعنوية للشركة ي  فترة التأسي، فضان عن الشخصية به، والشروط الوازبة التوافر فيه

ســؤولية الجااييــة  ومبــدأ ما ي  مجــال الم، لا ســيّ بيقــات القضــايية  لا تتســم بالســدادمجــال تحديــد فئــة المؤسســن ،  ويجعــل التط
، وكـــذا مـــنح الشـــركة  فـــترة التأســـيس فيـــه التـــوافر يـــد المقصـــود بالمؤســـس والشـــروط الوازبـــة، وعليـــه فنعتقـــد  أن تحدالشـــرعية

يما القــانون ، لا سّــرم  ي  القــوانن  الخاصــةضــافة الى تحديــد الســلوكات الــتي تُجــا التأســيس،  بالإالشخصــية المعنويــة بقــدا هــذ
، اذ لا يما ومبدأ الشـرعية لا يجيـا ذلـك، لا سّ يلجاايللسلطة التقديرية للقاضي االتجااي  تحديدا من شأنه أن لا يدع مجالا 

 .إلا بنص قانوني ،أو تدابا أمن ،زريمة ولا عقوبة
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 : المقالات
سنة  ،أسيوط،ت التأسيس، مجلة الدااسات القانونيةصرفات شركة المساهمة تح، النظام القانوني لتــــــ ااد مصطفى عاب 5

 .27،العدد 2000
، السنة ظام مكافحة الغفي التجااي السعودي، مجلة الحقول، زريمة الخداع التجااي ي  نــــ عبد الفضيل ةمد أاد 0

 .04العدد ،6555
دااسة مقاانة، مجلة دااسات، الجامعة المجيد مصبحّ، الحماية الجاايية لشركات المساهمة ي  طوا التأسيس،  ــــ عمر عبد 3

 .2066 ،02، ملح  04العدد ،49الأادنية، المجلد 
                                                 

، (ل ت ج  952المــادة ) تعُـرف شــركة المسـاهمة بأنهــا الشـركة الــتي ينقســم اأا مالهـا إلى أســهم، وتتكـون مــن شــركاء لا يتحملـون الخســاير إلا بقـدا حصــتهم   -1
ز نـات هـذا النـوع تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا ي  حدود ما اكتتب فيه مـن أسـهم، ومـن أبـر ف

لية الشـريك بقـدا مـا أسـهم بـه، ة هذه الأسـهم للتـداول، وتحديـد مسـؤو يبحيث يكون ي  متناول صغاا المدخرين، وقابل ،من الشركات التيسا ي  تحديد قيمة السهم
ا يرتـب ضـع  الفكـرة التعاقديـة وبـروز فكــرة ومراقبـة نشـاطها بنصـوص قانونيـة ثمـرة  ـّ ،بالإضـافة إلى الطـابع التنظيمـي لهـذه الشـركة بتـدخل المشـرع لتنظـيم تأسيسـها

 . النظامية
 ،كتتـاب ي  اأا المــالم عـن طريــ  اللجـوء إلى الجمهــوا للإ رمــا أن يكـون تأسيســهختانف الوســيلة الـتي يرتادهــا المؤسسـون، فرويختلـ  تأســيس شـركة المســاهمة بـ  -2

، أو أن يكــــون التأســــيس عــــن طريــــ  اقتصــــاا الإكتتــــاب ي  اأا المــــال علــــى "Successive  Fondation"وهــــو مــــا يســــمى بالتأســــيس المتتــــابع أو المتعاقــــب 
، وقـد أخـذ المشـرع الجاايـري كغـاه مـن "Fondation simultanée, instantanée" المؤسسن  فقط، وهو ما يطل  عليه اسم التأسيس الفواي أو المغل 

كتتاب العام برزراءات مطولة الغاية منها اايـة المساهمة عن طري  اللجوء إلى الإ  تأسيس شركة وخصّ  ،التشريعات العربية والأزنبية بهذه التفرقة بن  طرل التأسيس
 .التدليس أو التحايل التي قد يلجأ إليها مؤسسو الشركةعهوا المدخرين والمكتتبن  من وسايل 

ن عمليـة التأســيس، وي  هـذا الصــدد يعُـرف المشـرع المصــري المؤسـس بأنـه مــن يشـترك اشــتراكا فعليـا ي  تأسـيس الشــركة، ولديـه النيـة ي  تحمــل المسـؤولية الناعـة عــ ــــــ3
ن ف المؤسـس، ولكـم حصة عينية، أما المشرع الجاايـري فلـم يعـرّ أو قدّ  ،الترخيص لتأسيس الشركة أو طلب ،بتداييا من وقع على العقد الإوأعتبر بالخصوص مؤسس

شرف على تنظـيم إزـراءات التأسـيس مؤسسـا ما الأحكام الخاصة بالتأسيس، نقول أن مشرعنا قد اعتبر الشخص الذي يُ لاسيّ ، ستقراء نصوص القانون التجاايرب
 .عاء المكتتبن  إلى ععية تأسيسيةوالقيام برزراءات التواي ، والقيد، والإيداع، والنشر، وكذا استد ،يمن خانل التوقيع على العقد التأسيس

 .602 .، ص27، العدد 2000صرفات شركة المساهمة تحت التأسيس، مجلة الدااسات القانونية، أسيوط، سنة ، النظام القانوني لتااد مصطفى عاب -4
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5 -Philippe  Merle, et Ann  Fouchon ,Droit commercial, societes commercials, 23Edition,     
dalloz,2019/2020,p.127. 

 .455.، ص6559الطبعة الثالثة، داا النهضة، القاهرة، .اروت عبد الرحيم، القانون التجااي المصري  - 6
 . 6566سنة  695من قانون الشركات المصري اقم  67المادة  - 7

8  - appel -  paris 15 mars 1983, bull.rop.Dr.OFF1983 n°12. 
.                       792. عن ااد مصطفى عاب، المرزع الساب ،ص   

9 - Appel paris ,  20 Dec 1988 ,  Gay.Pal1989 , Dr.Soc1989.N°128. 
.                                 725.ص،عن ااد مصطفى عاب، المرزع الساب   

  ،وأنظر ،276ص ،2061 ،القاهرة ،داا النهضة العربية ،2ط،الشركات التجااية ي  القانون المصري ،نا الشرقاويةمود  - 10
 Le Cannu Paul et Dondero Bruno ,societes par actions ,R ,T ,D , C ,N 04 , Dalloz .2016 , 745 

ز أن يعتبر مؤسسوا الشركة الذين أسند إليهم البطانن والقايمون بالإدااة الذين كانوا ي  يجو "  على أنه من القانون التجااي تنص 26مكرا 569المادة   - 11
اء حل الشركة، كما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن أو الغا زرّ  ،وظايفهم وقت وقوع البطانن متضامنن  بالمسؤولية عن الضرا الذي يلح  المساهمن 

 ". أو المنافع ولم يصادل عليها ،لمقدمة للشركةللمساهمن  الذين لم دق  ي  حصصهم ا
 .من قانون الشركات الفرنسي 244و  247، 242والمواد  ،من القانون العراقي 19والمادة  من القانون المصري،  616/6المادة  - 12

13  - Jacques Mestre,droit commercial.24 édition ,L.G.D.J, 2000, p.675. 
 .نون المدني الجاايري من القا 274المادة   - 14
 .471. ص،2000، ر، بدون ناش5ج.، تأسيس الشركة المغفلة،  موسوعة الشركات التجاايةإلياا ناصي  - 15
 .من القانون التجااي الجاايري 547/2المادة   - 16
داا الجامعة الجديدة .  القانون التجاايبادئ العامة ي ،  المزانل وفاء ةمدين ،وأنظر أيضا ،274ص  ،المرزع الساب  ،ةمود نا الشرقاوي  - 17
 .615.، ص6559 ،نشر،الإسكندايةلل

 .665.، ص6567ااير، الجالمؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،.لتاامةمد حسن ، الوزيا ي  نظرية الإ  - 18
 .946.ص،6592لنشر للجامعات المصرية، ، الجاء الأول، داا امصادا الالتاام.الوسيط ي  شرح القانون المدنيعبد الرزال أاد السنهواي، - 19
 .وما بعدها 256.ص،2002،موفم للنشر والتوزيع، الجااير.ضللتعوي ، العمل المستح لتااماتعلي فيانلي، الإ  - 20
مضمونه الإلتاام بعدم الإضراا  لتاام قانونيرالإخانل ب بينما المسؤولية التقصاية فتكون عندتترتب عند الإخانل بالتاام عقدي، المسؤولية العقدية هي التي - 21
 .67.ص المرزع، فيانلي،نفس ،عليرأنظ،بالغا

 .وما بعدها  190.وأنظر أيضا عبد الرزال السنهواي،المرزع الساب ، ص من القانون المدني، 656المادة   - 22
 .442. الياا ناصي ، المرزع الساب ، ص - 23
 .650. المرزع الساب ، ص  ،ل وفاء ةمدينزان  - 24

25 -  Rec , Gaz Pal 1930 , 1645. 
    -Cass 4 janv 1944,  Rev, Soc 1945,51. 

            .447. المرزع الساب ، ص،عن إلياا ناصي 
 .650. ص،نفس المرزع،زانل وفاء ةمدين - 26

27 - Gaston  Lagard, répertoire des sociétés.tome 3, in encyclopedie, Dallaz,1987,p.51. 
 .445. ياا ناصي ، المرزع الساب ،صإل - 28

29 - J.Escara et J. Raut , traite théorique et pratique de droit commerciale.  tome 2, 1952,  p.350. 
 .655. ، ص6515مطبعة النجو ،  باوت، . ادواا عيد، الشركات التجااية  - 30
 .496.إلياا ناصي ، المرزع الساب ، ص - 31

32 - Gaston  Lagard,op,cit ,p.52. 
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 .422. ااد مصطفى عاب،  المرزع الساب ، ص - 33

34 - Gaston  Lagard,op,cit,P.52. 
 .496.ص إلياا ناصي ،  المرزع الساب ، - 35
الأول من قيمة الأسهم  قضت المحكمة الفرنسية وسؤولية الصاي  الذي أقدم بتواطئ مع المؤسسن  على هفي المساهمن  بتأكيده بصواة كاذبة أنه دفع الربع - 36

 .Gaston Lagard, op,cit, p.53   ،أنظر،       المكتبة  
ضي فيه، ولكن لا تكون له قوة الشيء المقضي فيه إلا بعد استنفاذه لطرل الطعن العادية من استئناف ومعااضة، الابتدايي دوز حجية الشيء المق الحكم - 37

 .ضي فيهة الشيء المقاييا فرنه يكتسب قو وبعد أن يصبح الحكم نه
ا لا يتصوا لم تكن للشخص المعنوي إاادة  ّ  ولماّ توقع إلا على مرتكب الفعل،  كانت العقوبة شخصية لا  قد يكون مرتكب الجريمة شخص معنوي، ولماّ   - 38

الأشخاص المعنوية، فقد زر  الفقه والقضاء على  معه أن يرتكب  الشخص المعنوي بذاته أعمالا زنايية، فضان عن أن العقوبات البدنية لا يتصوا تطبيقها على
فقد وادت نصوص ي  القول بعدم قيام المسؤولية الجنايية على عات  الأشخاص المعنوية، ويعتبر المسؤول هو مرتكب الجريمة من العمال أو المديرين، ومع ذلك 

ت باعتباا أن الغرامة لا تتضمن معنى العقوبة بقدا ما تعني تعويضات تدفع للخاانة ام الشخص المعنوي بدفع الغراماديدة معاصرة تواد استثناءات، وتلتشريعات ع
المادة ، وأنظر أيضا، 26، بدون تاايخ، صرداا المعااف،  مص. ؤولية الجنايية للأشخاص المعنوية،  المسإبراهيم علي صالح ،أنظر ،صابهاالعامة عن الضرا الذي أ

والذي يتعل  بالعقوبات تضمن  قانون الإزراءات الجاايية، الم 11/699المعدل والمتمم للأمر  60/66/2004اخ ي  المؤ  04/64مكرا من القانون اقم  66
 .المطبقة على الأشخاص المعنوية الجاايية

 .496. ، ص6559ة المعااف،  الإسكنداية، أمنش. رصفاوي ي  قانون العقوبات الخاص، المحسن صادل المرصفاوي -  39
أو  ،أو مخالصات ،أو أوااقا مالية ،أو بضايع ،أو نقودا ،د بسوء نية أوااقا تجااية، أو بدّ من اختلسكل "  على أنه من قانون العقوبات تنص 751المادة  -  40

أو لأداء  ،ستعمالو عااية الإأ ،أو الرهن ،أو الوكالة ،أو الوديعة ،أية ةراات أخر  تتضمن أو تثبت التااما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإزازة
يعد ، أو واضعي اليد عليها أو حايايها ،وذلك إضرااا والكيها ،ستخدامها ي  عمل معن أو لإ ،ستعمالهابشرط ادها أو تقديمها أو لإ ،أو بغا أزر ،عمل بأزر

 ".دج 20 000إلى 900، وبغرامة من بس من ااناة أشهر إلى اان  سنوات، ويعاقب بالحمرتكبا لجريمة خيانة الأمانة
 . 495. ع الساب ،  ص،  المرزحسن صادل المرصفاوي - 41

ـــ 42  أو  ،أو أواال مالية ،أو سندات أو تصرفات ،أو منقولات ،أموال  يستانم أو تلقاكل من توصل إلى " ت تنص على أنه من قانون العقوبا 752المادة  ــ
أو الشروع  ،حتيال لسلب كل اروة الغا أو بعضهاأو شرع ي  ذلك، وكان ذلك بالإ ،الحصول على أي منها أو إلى ،أو إبراء من التاامات ،أو مخالصات ،وعود

أو أية واقعة أخر   ،أو ي  وقوع حاد  ،أو برحدا  الأمل ي  الفوز بأي شيء ،أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي ،فيه إما باستعمال أناء أو صفات كاذبة
  .دج 20000إلى  900غرامة من ، وبالأكثر، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى سس سنوات على شيء منها أو الخشية من وقوع ،وهمية
   

أو أية سندات مالية سواء لشركات أو  ،أو سندات أو أذونات أو حصص ،وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهوا بقصد إصداا أسهم
 ".دج200000مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى مشروعات تجااية أو صناعية فيجوز أن تصل 

 . 404. ، ص6556القاهرة، ،داا الفكر العربي.ات المديرين ي  الشركات التجااية،  سلطات ومسؤوليل لقمانوحي فااو  -43
أو  ،قامة الدليل عليه من زانب سلطة الاتهامإن العلم بتجريم النظام للفعل أمر مفترر لا سبيل إلى نفيه، أما العلم بالواقع فهو ها مفترر وينبغي إ - 44

، والعلم وا ي  ذلك من خداع المدعى بالح  المدني، ولقيام القصد الجنايي يلام إابات أن إاادة الجاني قد اتجهت إلى إتيان الفعل المادي وهو الخداع أو الشروع فيه
لشروع فيه أو الإعانن، وعلى القاضي أن يتثبت من توافر علم الجاني، وأن يبن  اقتناعه بذلك للمتعاقد معه، ويلام توافر هذا القصد الجنايي لحظة التعاقد أو ا

ام مكافحة الغفي التجااي السعودي، زريمة الخداع التجااي ي  نظن أواال الدعو  وظروفها الثابتة، أنظر، عبد الفضيل ةمد أاد، بأسباب سايغة مستمدة م
 .  692.الرابع، ص، العدد 6555، السنة مجلة الحقول

دج، مؤسسوا الشركات المساهمة واييسها  200.000دج الى  20.000يعاقب بغرامة مالية من " من القانون التجااي على أنه  601ـــــ نصت المادة  45
د بطري  الغفي، أو دون إتمام إزراءات والقايمون بردااتها، أو الذين أصداوا الأسهم قبل قيد الشركة بالسجل التجااي، أو ي  أي وقت كان إذا حصل على القي

 ". تأسيس تلك الشركة بوزه قانوني
 
46

   - Jacques  Mestre,op, cit,p.677. 
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 .من القانون التجااي 75مكرا 569المادة  - 47
 .416. ص،لمرزع الساب اإلياا ناص ،  - 48

49
  - Gaston  Lagard,op,cit ,p.60. 

50
  - Idem -  p 63 

51
  -Gaston  Lagard,op,cit ,p.64. 

 .من قانون الإزراءات الجاايية 06المادة   - 52
53

  - Gaston  Lagard,op,cit ,p.65. 
54

 - Gaston  Lagard, op,cit ,p.65. 
 .602. ، ص6566داا النهضة العربية، القاهرة، .دخاا العام ي  شركات المساهمة،الحماية الجنايية للإهنام ةمد هنام - 55

    .450.زع الساب ، صالمر ،الياا ناصي  – 56
معاقب عليها اااءات زنايية، ويهدف المشرع  بتجريم هذا  العمل إلى ضمان سانمة تقويم هذه  زعل المشرع المبالغة ي  تقويم الحصص بطري  الغفي زريمة - 57

صول أصحاب الحصص العينية على أاباح الحصص و التأكد من حقيقة اأا مال الشركة ااية للمساهمن  أصحاب الحصص النقدية، كما يهدف إلى منع ح
هم ي  اأا ، كما حاول بذلك منع المساهمن  من  الحصول على عدد من الأسهم ي  الشركة تايد عن حصصة لهم أو الحصول على أاباح وهميةأكثر من المستحـق

 .55.ص ،6560بغداد،   ،منشأة المعااف. المال،أنظر على العري ، شرح قانون الشركات
، ملح  04، العدد49الجامعة الأادنية، المجلد ،عبد المجيد مصبّح، الحماية الجاايية لشركات المساهمة ي  طوا التأسيس، دااسة مقاانة، مجلة دااساتعمر  - 58
 .291ص  ،2066 ،02
 .295ص  ،عمر عبد المجيد مصبّح، المرزع الساب  - 59

60  - C. Gavlada ,  les délits concernant les fausses déclarations et majorations  frau duleuses 
d’apparts…in le droit pénal spécial des sociétés anonymes. Dalloz, 1959, p.58. 
61  - Idem , p.12.  

ج أو برحـد  د  200.000دج إلى  20.000يعاقـب بـالحبس مـن ااناـة أشـهر إلى سـنة وبغرامـة مـن" من القـانون التجـااي علـى مـا يلـي 606ــ نصت المادة  62
لوها الذين تعـاملوا عمـدا هاتن  العقوبتن  فقط، المؤسسون للشركة المساهمة واييس مجلس إدااتها والقايمون بردااتها ومديروها العامون وكذا أصحاب الأسهم أو حام

 :ي 
 .أسهم دون أن تكون لها قيمة انية أو كانت قيمتها الانية أقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية -
 .ي  أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأزل -
 .الوعود بالأسهم -

 
63  - Idem, p.77. 

 .452. ، المرزع الساب ، صإلياا ناصي  -64
وهو ما نية الدنيا، ، وقد ألغيت القيمة الإ09/06/6566المؤاخ ي   69/ 66عدلت بقانون  6511من قانون الشركات الفرنسي لسنة  474/6المادة  - 65

 .لم يأخذه المشرع الجاايري ي  الحسبان ي  النصوص الخاصة بالمخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة
ودظر التداول ي  الوعود بالأسهم ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ وناسبة زيادة ي  اأا مال شركة  "..من القانون التجااي تنص 96مكرا 7/ 569المادة  -66

، وي  هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا   تحت شرط موق  لتحقي  الايادة ي  اأا المال، ويكون ة قد سجلت ي  تسعاة بواصة القيمديمكانت أسهمها الق
 ". هذا الشرط مفترضا ي  هياب أي بيان صريح

 .وق  المدنييمومية وفقا لقاعدة الجاايي   العفيها إلا بعد الحكم ي  الدعو  الفصلفان يمكن  ،إذا ما افعت الدعو  أمام القضاء المدني - 67


